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المستخلص 

ــن الى  ــن او معنوي ــوا اشــخاص طبيع ــواء كان ــن س ــه المكلف ــزم بدفع ــدي يلت ــغ نق الرســم مبل

ــف الى  ــل خدمــة خاصــة للمكل ــة مقاب ــا بصــورة جبري ــة او احــد المؤسســات العامــة التابعــة له الدول

جانــب النفــع العــام الــذي يحقــق المصلحــة العامــة للمجتمــع ، وبمــا ان الرســم هــو اقتطــاع نقــدي 

مــن امــوال المكلــف أي مــن حقوقــه الماليــة ، لذلــك فــأن المــرع الدســتوري قــد احــاط هــذه الامــوال 

بالحمايــة الدســتورية مــن امكانيــة الســلطة التنفيذيــة مــن اقتطــاع جــزء مــن هــذه الامــوال الا بموافقة 

ممثــي الشــعب الســلطة التريعيــة وهــذا مــا يعــبر عنــه بمبــدأ شرعيــة الرســم .

وبموجــب هــذا المبــدأ لا يمكــن ان يفــرض الرســم او يجبــى او يلغــى او يعــدل او يعفــى احــد 

مــن ادائــه الا بموافقــة الســلطة التريعيــة ، وهــذا مــا نــص عليــه دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 

2005 النافــذ . 

وان الهــدف الــذي نبغيــه مــن دراســة هــذا الموضــوع المهــم هــو بيــان مبــدأ شرعيــة الرســم 

ورســم الطريــق امــام الســلطة التنفيذيــة وبيــان دورهــا في هــذه الفريضــة الماليــة والــذي يتــم تحديــده 

لهــا مــن قبــل الســلطة التريعيــة بموجــب القوانــن العاديــة التــي تصــدر عنهــا ، كــما ان هــذا الموضوع 

قائــم عــى اشــكالية ان الســلطة التنفيذيــة قــد تتجــاوز هــذا المبــدأ وتفــرض رســوم بخــلاف احكامــه ، 

لذلــك ســنناقش هــذا البحــث في ثلاثــة مباحــث نســتعرض فيهــا مفهــوم مبــدأ الرعيــة للرســم في الأول 

، وســنبحث النتائــج المترتبــة عــى المبــدأ في الثــاني ، ونســتعرض في الثالــث الجهــات المختصــة بفــرض 

الرســم .

الكلمات المفتاحية : شرعية ، الرسم ، الدستور العراقي

 

Abstract

 Is a monetary amount committed to be paid by the taxpayers, whether they are 
natural or moral persons to the state or one of its public institutions in a forced 
manner in exchange for a special service for the taxpayer, in addition to the public 
interest in the public interest of society, and since the fee is a cash deduction from 
the funds of the taxpayer of any of his financial rights, therefore, the constitutional 
legislator has surrounded this money with constitutional protection from the 
possibility of the executive branch from deducting part of this money except with 
the approval of the representatives of the people the legislative authority and this 
reflects about the principle of the legitimacy of painting.
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  Under this principle, the fee can only be imposed, obliged, abolished, amended 
or exempted from its performance with the approval of the legislature, as stipulated 
in the 2005 Constitution of the Republic of Iraq.   The goal we want to study this 
important subject is to indicate the principle of the legitimacy of drawing and 
charting the way for the executive branch and to show its role in this financial 
obligation, which is determined by the legislature under the ordinary laws issued 
by it, and this issue is based on the problem that the executive branch may exceed 
this principle and impose fees other than its provisions, so we will discuss

Keywords: Legitimacy, Fee, Iraqi Constitution ...
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المقدمة
ــة  ــة ، وهــو مبلــغ نقــدي يدفعــه الاشــخاص الى الدول الرســم مــن الايــرادات الاعتياديــة للدول

او غيرهــا مــن الهيئــات العامــة جــبراً مقابــل انتفاعــه بخدمــة معينــة تؤديهــا لــه تحقــق في آن واحــد 

نفعــاً خاصــاً الى جانــب النفــع العــام الــذي يعــود عــى المجتمــع مــن جــراء ادائهــا ، وبمــا ان المكلــف 

بــه يدفعــه جــبراً دون ان يكــون لــه الاختيــار فــان ذلــك يكــون خطــراً عــى الحقــوق الماليــة للمكلفــن 

الامــر الــذي دفــع بالمــرع الدســتوري الى تضمــن مبــدأ شرعيــة الرســم في صلــب الوثيقــة الدســتورية 

، إذ يعــدّ مبــدأ شرعيــة الرســم واحــداً مــن أبــرز المبــادئ الدســتورية التــي أصبحــت ملازمــة لوجــود 

الدســتور ، أي  لا يمكــن أن نتصــور وجــود  دســتور مــن دون هــذا المبــدأ ، وهــذا الأخــير يتضمــن قاعــدة 

أساســية قوامهــا ســيادة القانــون في فــرض الرســوم العامــة .

وان الهــدف الــذي نبغيــه مــن وراء دراســتنا لموضــوع مبــدأ شرعيــة الرســم في دســتور جمهوريــة 

العــراق لســنة 2005 النافــذ ، هــو لغــرض حمايــة الحقــوق الماليــة للمكلفــن ، وبيــان الجهــة المختصــة 

بالعمليــات القانونيــة المرافقــة للرســم مــن فرضــه الى جبايتــه ، وان تتــم هــذه العمليــات مــن قبــل 

ممثــي الشــعب في الســلطة التريعيــة .

امــا عــن مشــكلة البحــث فهــي تتمحــور عــى التجــاوز الحاصــل عــى مبــدأ شرعيــة الرســم في 

القوانــن العاديــة ومخالفتهــا الصريحــة لاحــكام الدســتور مــن خــلال منــح الســلطة التنفيذيــة صلاحيــة 

ــرض الرســم هــي  ــة المختصــة بف ــان ان الجه ــة ، وبي ــة العام ــن الموازن ــل الرســم في قوان ــرض وتعدي ف

الســلطة التريعيــة . 

وســيكون منهجنــا في هــذا البحــث المنهــج التحليــي لنصــوص دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 

ــة  ــة العامــة للســنوات الماليــة 2016و2017و2018و2019وكذلــك قانــون الموازن 2005 وقوانــن الموازن

ــب  ــرض تصوي ــا ، لغ ــة العلي ــة الاتحادي ــكام المحكم ــنة 2021 ، واح ــم )23( لس ــة رق ــة الاتحادي العام

النظــام القانــوني للرســم والتأكيــد عــى دســتورية هــذا النظــام وهــذا مــا جســده المــرع الدســتوري في 

الدســتور مــن خــلال النــص عــى مبــدأ شرعيــة الرســم .

ــتعرض في الأول  ــة ، نس ــبوقة بمقدم ــث مس ــة مباح ــه في ثلاث ــث سنناقش ــة البح ــن خط ــا ع ام

مفهــوم مبــدأ شرعيــة الرســم ونــدرس في الثــاني النتائــج المترتبــة عــى مبــدأ شرعيــة الرســم ونبحــث في 

الثالــث الجهــات المختصــة بفــرض الرســم ، وخاتمــة نتوصــل فيهــا الى اهــم النتائــج والتوصيــات . 



20

الملف القانوني مبدأ شرعية الرسم في دستور جمورية العراق لسنة 2005

المبحث الأول
مفهوم مبدأ شرعية الرسم

بغيــة تســليط الضــوء عــى مفهــوم مبــدأ شرعيــة الرســم ســوف نتناولــه في مطلبــن الأول لبيــان 

تعريــف مبــدأ شرعيــة الرســم ، ونســتعرض في الثــاني عنــاصر مبــدأ شرعيــة الرســم .

المطلب الأول: تعريف مبدأ شرعية الرسم
المــرع هــو الــذي يحــدد بإرادتــه المنفــردة نــوع الرســم وســعره وجميــع الجــزاءات القانونيــة 

الخاصــة بــه وحيــث أن إرادة المــرع المنفــردة تتمثــل في شــكل تريــع محــدد ، لــذا ينبغــي أن يصــدر 

مــن ســلطة مختصــة هــي الســلطة التريعيــة وكذلــك يجــب أن يقــترن التريــع بجــزاء يفــرض عــى 

مــن يخالــف الأحــكام التــي وضعــت بخصــوص الرســم .

ــة الرســم ، ومــن  ــدأ شرعي ــوني لمب ــه القان ــي أوردهــا الفق ــا بعــض التعريفــات الت وســنورد هن

خــلال الاطــلاع عــى كتابــات هــذا الفقــه وجدنــا أن هنــاك اتجاهــن للتعريــف بمبــدأ شرعيــة الرســم ، 

فمنهــم مــن يعــرف هــذا المبــدأ مبــاشرة ووفــق مدلــول واحــد ومنهــم مــن يقســمه إلى مدلولــن ، أمــا 

الاتجــاه الأول ، فيذهــب فقهائــه إلى تعريــف مبــدأ شرعيــة الرســم بأنــه ، مبــدأ أســاس مــن مبــادئ 

القانــون العــام ويتصــل اتصــالاً وثيقــاً بالسياســة ذلــك أن فــرض الرســم مــن البرلمــان يبقــي هــذا الأخــير 

تحــت رقابــة الشــعب الــذي يهمــه قيــام تــوازن تــام بــن متطلبــات الدولــة الماليــة مــن جهــة واحــترام 

حقــوق الأفــراد مــن جهــة أخــرى1.

ويلحــظ عــى هــذا التعريــف القصــور عــن تنــاول جميــع عنــاصر مبــدأ القانونيــة وأنــه ركــز 

عــى جانــب الفــرض وحــده مــن دون التعديــل والإعفــاء والجبايــة ، كــما ويلحــظ عليــه الإطالــة مــما 

يجعلــه أقــرب للــرح والتفســير منــه إلى وضـــع التعريــف الجامــع المانــع والمختــصر للمبــدأ المذكــور .

ــة  ــو نتيج ــتورية ، وه ــادئ الدس ــم المب ــن أه ــد م ــه واح ــم بأن ــة الرس ــدأ شرعي ــرف مب ــما ع ك

ــون أي خضــوع الحــكام والمحكومــن  ــم عــى أســاس ســيادة القان ــدأ الدســتوري القائ ــج المب مــن نتائ

ــون2. للقان

ــن  ــوق كل م ــبرز حق ــة ولا ي ــاز بالدق ــدد ولا يمت ــير مح ــه غ ــف أن ــذا التعري ــى ه ــظ ع ويلح

ــم . ــة للرس ــدأ الرعي ــاصر مب ــدد عن ــه لم يح ــما أن ــة ، ك ــف والدول المكل

وعــرف بأنــه ســيادة القانــون في الشــؤون الماليــة , أي التــزام كل مــن الســلطة الماليــة والمكلفــن 

بالواجبــات التــي يحددهــا القانــون تجــاه كل منهــما3.

ــروت ،  ــة، ب ــا مطبع ــب والرســوم والقــروض ، ط1 ، ب ــة للضرائ ــة العام ــة ، النظري ــة العام ــم المالي ــاوي : عل ــان الضن )1( د. عدن

1987 ، ص62 .

)2( د. دلاور علي ود. محمد طه بدوي : أصول القانون الضريبي ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 1954 ، ص25 .

)3( د. كمال عبد الرحمن الجرف : الضرائب والرسوم المحلية ، ط1، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، 1962 ، ص124 .
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وركــز أيضــا هــذا التعريــف عــى الالتــزام المــالي مــن دون الولــوج في مشــتملات مبــدأ الرعيــة مــن 

فــرض وإعفــاء وتعديــل وجبايــة وإنمــا تــرك ســيادة القانــون في شــؤون الفرائــض الماليــة عامــة غــير محــددة .

وكذلك عرف المبدأ بأنه فرض الرسم في شكل قانون يصدر بها4.

ويلحــظ عــى هــذا التعريــف أنــه ركــز عــى الفــرض فقــط مــن دون الولــوج في عنــاصر المبــدأ 

المذكــور في ميــدان الإعفــاء والجبايــة والإلغــاء ، كــما أنــه ركــز عــى الالتــزام المــالي .

أمــا عــن الاتجــاه الثــاني ، فقــد ذهــب أنصــاره إلى تحديــد مبــدأ شرعيــة الرســم وفــق مدلولــن، 

الأول مــادي يتصــل بحــق الشــعب في تقديــر أمكانيــة تقييــد حقــوق أفــراد المجتمــع الماليــة مــن خــلال 

قيــام المــرع بفــرض الرســوم وتحديــد كل مــا يتعلــق بهــا ، وهــو اختصــاص أصيــل للشــعب يفوضــه 

لســلطة أخــرى تمثلــه ، وهــي الســلطة التريعيــة التــي يكــون اختصاصهــا مفوضــاً غــير أصيــل ، مــا 

ــاني ،  ــا بتفويــض هــذا الاختصــاص لغيرهــا مــن الســلطات الأخــرى ، والث ــة قيامه ــي عــدم أمكاني يعن

عضــوي يتصــل بــرورة أن يتــم فــرض الرســم وكل مــا يتعلــق بــه بصــورة قانــون في أضيــق مفاهيمــه 

أي في صــورة تريــع صــادر عــن الســلطة التريعيــة المختصــة المنتخبــة حــصراً فــلا يشــمل غيرهــا مــن 

الســلطات الأخــرى5.

ونــرى أن الاتجــاه الأول هــو أقــرب إلى الصــواب مــن الاتجــاه الثــاني ؛ وذلــك لان تقســيم مبــدأ 

ــة في الأنظمــة غــير  ــة مــن دون العملي ــة النظري ــة الرســم إلى مدلولــن يوجــد فقــط مــن الناحي شرعي

ــة واحــدة غــير  ــرد أو هيئ ــد ف ــا بي ــة فيه ــة والتنفيذي ــي تتجمــع الســلطتان التريعي ــة الت الديمقراطي

منتخبــة مــن الشــعب فالجانــب العمــي ينفــي مبــدأ شرعيــة الرســم .

كــما أن تقســيم هــذا المبــدأ إلى مدلولــن ســيعطي الســلطة التنفيذيــة الثغــرات التــي تســتطيع 

مــن خلالهــا الدخــول في صلــب عمــل الســلطة التريعيــة فيــما يتعلــق بفــرض الرســوم والإعفــاء منهــا 

وجبايتهــا وحتــى إلغائهــا .

ــه ، ســيادة أحــكام القانــون في الميــدان  ــة الرســم بأن ــا تعريــف مبــدأ شرعي ومــما تقــدم يمكنن

المــالي، بــأن لا تفــرض الرســوم ولا تعــدل أحكامهــا ولا تجبــى حصيلتهــا ولا يعفــى مــن أدائهــا إلا بقانــون 

تصــدره الســلطة التريعيــة المختصــة .

المطلب الثاني: عناصر مبدأ شرعية الرسم 
ومــن خــلال التعريفــات التــي أوردهــا الفقــه القانــوني الدســتوري والمــالي لمبــدأ شرعيــة الرســم 

سنســتعرض عنــاصره وعــى النحــو الآتي :

)4( د. طاهر الجنابي : علم المالية العامة والتشريع المالي ، دار الكتب ، الموصل ، بدون سنة طبع ، ص61. 

)5( د. احمــد خلــف حســن الدخيــل : تجزئــة القاعــدة القانونيــة في التشريــع الضريبــي العراقــي ، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى 

كليــة الحقــوق ، جامعــة الموصــل ، 2010 ، ص33 .
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أولاً : فرض الرسم : 
إن فــرض الرســم بقانــون يعــدّ جوهــر مبــدأ شرعيــة الرســم ؛ لذلــك نجــده يتصــدر مفــردات 

هــذا المبــدأ بــأن لا تفــرض الرســوم أيــا كان نوعهــا إلا بقانــون تســنه الســلطة التريعيــة المختصــة ، 

أن فــرض الرســم ينــصرف إلى ضرورة أن تتســع النصــوص القانونيــة لتشــمل كافــة المســائل ذات الصلــة 

بفــرض الرســم كتحديــد مقــداره وتعيــن المكلفــن بأدائــه وســعره وطــرق تحصيلــه  فالفــرض يعــد مــن 

صميــم الاختصــاص التريعــي ، وهــو الاختصــاص الأصيــل في الميــدان المــالي  فالســلطة التريعيــة هــي 

الســلطة الوحيــدة المختصــة بتنظيــم أحــكام الرســم بقانــون يصــدر عنهــا6.

ثانياً : تعديل الرسم :
إن أي تريــع تصــدره الســلطة المختصــة يجــب أن يعكــس ظــروف المجتمــع ويراعــي التطورات 

التــي تطــرأ في الميــدان القانــوني والاقتصــادي ، ومــن المعلــوم في أدبيــات أصــول القانــون أن مــن شــأن 

وضــع القواعــد القانونيــة في شــكل مكتــوب )تريــع( أن يضفــي عليهــا قــدراً كبــيراً مــن الجمــود .

وانطلاقــاً مــن كــون التريــع أو القانــون يهــدف إلى تحقيــق المصلحــة العامــة لعمــوم أفــراد 

ــواء كان  ــة  س ــذه المصلح ــت ه ــما اقتض ــون كل ــذا القان ــير ه ــتوجب أن يغ ــك يس ــإن ذل ــع  ف المجتم

ــون(. ــاء القان ــو ) إلغ ــكل كي وه ــون ( أو بش ــل القان ــزئي ) تعدي ــكل ج ــير بش التغي

وأن أغلــب الدســاتير تذهــب للنــص عــى التعديــل في صلــب محتويــات مبــدأ شرعيــة الرســم 

ــالي إلى أن  ــوني الدســتوري والم ــه القان ــد الفق ــرأي الراجــح عــى صعي ــاء ، ويذهــب ال ــر الإلغ دون ذك

التعديــل يشــمل التعديــل الــكي ) الإلغــاء ( والتعديــل الجــزئي والتعطيــل ، فبالتــالي ينبغــي أن تبــاشر 

هــذا التعديــل الســلطة التريعيــة ســواء كان تعديــلا كليــا أو جزئيــا أو إيقــاف العمــل بهــذه النصــوص 

ــنها  ــة تس ــة صريح ــوص قانوني ــى نص ــرض إلا بمقت ــة لا تف ــاء المالي ــك لأن الأعب ــددة ؛ وذل ــدة مح م

ــذات الشــكل  ــرورة أن يكــون ب ــي بال ــة يقت ــاء المالي ــك الأعب ــل تل ــإن تعدي ــة ف الســلطة التريعي

والإجــراءات التــي فرضــت بمقتضاهــا تلــك الأعبــاء، أي بصــدور قانــون يتــولى مســألة التعديــل وذلــك 

إعــمالاً لمبــدأ تــوازي الاختصــاص7.

ــوراه  ــة دكت ــراق ، أطروح ــاشرة في الع ــب المب ــع الضرائ ــه في تشري ــة وتطبيقات ــة الضريب ــدأ قانوني ــان : مب ــلمان غي ــمان س )6( عث

ــن ، 2003 , ص 43 – 52 . ــة النهري ــوق ، جامع ــة الحق ــة إلى كلي مقدم

ــة او ســلطة  ــة الضريبي ــل مــن ذات الســلطة التــي ســنت النصــوص القانوني ــم التعدي ــوازي الاختصــاص ، يت ــدأ ت ــي مب )7( ويعن

موازيــة لهــا في الاختصاصــات وتتبــع في ذلــك ذات الأشــكال والإجــراءات المحــددة لســنه مــن الناحيــة الدســتورية وإلا عــدّ ذلــك 

التعديــل اعتــداء عــى نصــوص القانــون . ينظــر : د. شــمس الديــن الوكيــل : الموجــز في المدخــل للقانــون ، ط1 ، منشــأة المعــارف 

ــكندرية ، 1968 ، ص220 . ، الإس
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ثالثاً : جباية الرسم :
إن الهــدف الرئيــس مــن مبــدأ شرعيــة الرســم هــو إســباغ الحمايــة القانونيــة عــى حقــوق كل 

مــن الســلطة الماليــة والمكلــف عــى حــدٍ ســواء ، ومــا دام فــرض الرســم وتعديــل القواعــد الخاصــة بــه 

لا يتــم إلا بقانــون لتأكيــد هــذه الحمايــة ، فــإن المنطــق القانــوني الســليم يفــترض لتأطــير هــذه الحمايــة 

ــة المختصــة،  ــون تســنه الســلطة التريعي ــة أيضــاً بقان ــوارد المالي ــة هــذه الم ــم جباي ــف أن تت للمكل

ــا  ــة وفق ــوارد المالي ــم اســتيفاء الم ــة الرســم هــي مــن المراحــل المهمــة إذ بمقتضاهــا يت ــة جباي ومرحل

للقواعــد المحــددة في صلــب القانــون المــالي ، لذلــك ينبغــي أن تضمــن جميــع هــذه القواعــد والضوابــط 

مــن الســلطة التريعيــة في صلــب القانــون المــالي أم في قانــون خــاص بعمليــة الاســتيفاء8.

رابعاً : الإعفاء من الرسم :
مــن أجــل توفــير الحمايــة القانونيــة وتأطيرهــا لتحقيــق الغايــة المنشــودة التــي يســعى إليهــا 

المــرع نجــد ان هــذا الأخــير يســعى دائمــا إلى إضافــة هــذا العنــصر مــن عنــاصر مبــدأ شرعيــة الرســم 

بــأن لا يتــم الإعفــاء مــن أداء الرســوم إلا بقانــون تســنه الســلطة التريعيــة المختصــة وفقــاً لمجموعــة 

مــن الاعتبــارات والأهــداف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية  . 

)8( د. عــوض فاضــل إســماعيل : التقــادم الضريبــي المســقط في نطــاق قانــون ضريبــة الدخــل العراقــي رقــم )113( لســنة 1983 

المعــدل ، بحــث منشــور في مجلــة دراســة اقتصاديــة الصــادرة عــن بيــت الحكمــة ، ع 2 ، س 2 ، 2000 ، ص51ـ52 .
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المبحث الثاني
النتائج المترتبة على مبدأ شرعية الرسم

لظهــور مبــدأ شرعيــة الرســم كمبــدأ دســتوري ، ليعلــن أن الرســوم لا تفــرض ولا تعــدل ولا تجبى 

إلا بقانــون تصــدره الســلطة التريعيــة ، وليكــون هــذا المبــدأ واحــداً مــن أهــم المبــادئ الإصلاحيــة 

ذات القيمــة الدســتورية الســامية التــي تنــير الوثيقــة الدســتورية وتجســيداً حقيقيــاً لفكــرة الملاءمــة 

بــن حقــوق الســلطة الماليــة ممثلــة الدولــة وحاجاتهــا للمــوارد الماليــة وكفالــة حــق الملكيــة الخاصــة 

ــاء  ــا للأعب ــة في فرضه ــع إسراف الدول ــون وســيادته بشــكل يمن ــه إلا في حــدود القان ــن التجــاوز علي م

الماليــة ويحافــظ عــى حقــوق المكلفــن وحرياتهــم ، لذلــك ســنناقش في هــذا المبحــث النتائــج المترتبــة 

عــى شرعيــة الرســم وعــى النحــو الآتي :

المطلب الأول: السمو الدستوري لمبدأ شرعية الرسم
ــام  ــة ونظ ــكل الدول ــن ش ــي تب ــة الت ــد القانوني ــن القواع ــة م ــه مجموع ــتور بأن ــرَّف الدس يع

ــما  ــة في ــد العلاق ــن والاختصــاص, وتحدي ــا, وتنظــم الســلطات العامــة مــن حيــث التكوي الحكــم فيه

ــات9.  ــه مــن واجب ــا للفــرد مــن حقــوق ومــا علي ــر م ــا, فضــلاً عــن تقري بينه

ــدة  ــه قاع ــن كون ــج ع ــة , ونات ــة القانوني ــر الدول ــد مظاه ــو أح ــتور ه ــمو الدس ــدأ س إن مب

ــة  ــادئ القانوني ــدأً دســتورياً يقــع في قمــة المب ــة الرســم بعــدّه مب ــدأ شرعي ــة10، وأن مب أساســية للدول

الســائدة في شــؤون القانــون المــالي إذ لا تكتســب الأعبــاء الماليــة صفــة المروعيــة إلا بقــدر توافقهــا 

مــع الســمو الدســتوري لهــذا المبــدأ والــذي يأخــذ شــكلن: الأول: الســمو الموضوعــي ، ويتجــى هــذا 

الســمو مــن خــلال مضمــون مبــدأ شرعيــة الرســم ، ويعنــي ســيادة حكــم القانــون في شــؤون الرســوم 

، أي إن مصــدر جميــع أوجــه تدخــل الدولــة في تنظيــم مســائل الرســم مــن حيــث الفــرض والتعديــل 

ــون11. ــة والإعفــاء هــو القان والجباي

وبنــاءً عــى مــا تقــدم يعــدّ هــذا المبــدأ الأســاس الــذي يوفــر الحمايــة القانونيــة لحقــوق المكلف 

بدفــع الرســم وملكيتــه الخاصــة ومنــع التجــاوز عليهــا مــن دون مســوغ قانــوني يــبرر تدخــل الســلطة.

والثــاني : الســمو الشــكي ، ويســتمد الســمو الشــكي لمبــدأ شرعيــة الرســم مــن كيفيــة صنــع 

ــع في  ــي تتب ــد والإجــراءات الت ــن الســلطة التأسيســية وشــكل صــدور هــذه القواع ــد م هــذه القواع

ــة  ــا الوثيق ــي تتضمنه ــد الت ــع القواع ــال جمي ــه ح ــم حال ــة الرس ــدأ شرعي ــا ، أن مب ــا وتعديله وضعه

)9( د.حميــد الســاعدي : مبــادئ القانــون الدســتوري وتطــور النظــام الســياسي في العــراق, دار الحكمــة للطباعــة والنــشر, الموصــل 

, 1990, ص15 ؛ د. إبراهيــم أبــو خــزام : الوســيط في القانــون الدســتوري ، الكتــاب الأول )الدســاتر والدولــة ونظــم الحكــم( , ط2 

, دار أويــا للطباعــة والنــشر والتوزيــع , طرابلــس ، ليبيــا, 2002, ص25-24.

)10( د.عصمــت عبــد اللــه الشــيخ : الدســتور بــن مقتضيــات الثبــات وموجبــات التغيــر ) في ضــوء الفكــرة القانونيــة الســائدة 

لــدى أفــراد المجتمــع الســياسي ( , دار النهضــة العربيــة , القاهــرة ,  2002 , ص15.

)11( د. حسن عثمان محمد عثمان : القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2002 ، ص26ـ27.
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الملف القانوني
الدســتورية إذا كان تعديلهــا يتطلــب إجــراءات أكــر تعقيــداً مــن إجــراءات تعديــل القانــون العــادي 

، فيجعــل هــذا بــدوره مبــدأ شرعيــة الرســم بمنــأى عــن التعديــل أو التغيــير إذ لا تســتطيع الســلطة 

ــما  ــاً في ــةً أو ضمن ــه صراح ــوم بتعديل ــن ان تق ــل القوان ــة لتعدي ــراءات العادي ــا للإج ــة وفق التريعي

يتعلــق بميــدان الفــرض والإعفــاء والجبايــة وهــذا مــا يشــكل الحمايــة القانونيــة للمكلــف بدفــع الرســم 

ــدأ الســالف الذكــر12. في مســألة تعديــل المب

المطلب الثاني: سيادة القانون في المسائل المالية
ــة النافــذة  ــة للقواعــد القانوني ــون خضــوع الحــكام والمحكومــن في الدول وتعنــي ســيادة القان

فيهــا ، وســيادة القانــون في الشــؤون الماليــة تعنــي أن الرســوم لا يفــرض عبؤهــا ولا يعــدل مقدارهــا ولا 

تجبــى حصيلتهــا ولا يعفــى أحــد مــن أدائهــا إلا بقانــون تســنه الســلطة التريعيــة الأمــر الــذي يرتــب 

أن يكــون القانــون هــو المصــدر الوحيــد الــذي يحــدد الشــؤون الماليــة للرســم13.

وتعــدّ ســيادة القانــون المرتكــز الرئيــس للنظــام المــالي في ظــل النظــم الديمقراطيــة الحديثــة ؛ 

ــة عندمــا  ــة الســلطة التنفيذي ــة ممثل ــود عــى الســلطة المالي ــه يفــرض مجموعــة مــن القي ــك لأن وذل

تقــوم بفــرض الريبــة وجبايتهــا عــى أســس قانونيــة تمكنهــا مــن الحصــول عــى مــا تشــاء مــن المــوارد 

الماليــة التــي تمــد بهــا خزينــة الدولــة مــن غــير انتهــاك لحقــوق أفــراد المجتمــع وحرياتهــم وأملاكهــم 

ــة  ــة الأم ــة ممثل ــلطة التريعي ــه الس ــتمد من ــذي تس ــاس ال ــو الأس ــون ه ــإن القان ــذا ف ــة ، ل الخاص

والمعــبرة عــن إرادتهــا فــرض الأعبــاء الماليــة وبمــا لهــا مــن اختصــاص تريعــي ، وبالتــالي عــرف القانــون 

بأنــه الأســاس الفاصــل بــن مــا لأفــراد الشــعب مــن حقــوق وحريــات ومــا للســلطة العامــة مــن حــق 

ــرز نتيجــة مــن  ــون تجســد اب ــا إلى القــول إنّ ســيادة القان ــذي يدفعن الســيادة والســلطان14، الأمــر ال

النتائــج التــي تترتــب عــى مبــدأ شرعيــة الرســم وتشــكل حمايــة للمكلفــن بأحكامــه .

المطلب الثالث: تعزيز مبدأ المشروعية في الشؤون المالية
ــلال  ــن خ ــة م ــوع الدول ــون15، أي خض ــم القان ــوع الإدارة لحك ــة خض ــدأ المروعي ــرف مب يع

ــما  ــق تصرفاته ــون أي ان تواف ــكام القان ــن لأح ــة والمكلف ــؤون المالي ــا في الش ــة ممثلته ــلطة المالي الس

ــون آخــر. ــون المــالي أو في أي قان ــب الدســتور أو القان ــة ســواء وردت في صل ــة المالي الأحــكام القانوني

ــاب ،  ــة للكت ــي ، ط1 ، المؤسســة الحديث ــع الضريب ــة في التشري ــة القاعــدة القانوني ــل : تجزئ )12( د. احمــد خلــف حســن الدخي

ــان ، 2012 ، ص53ـ54. ــس ، لبن طرابل

)13( د. ســليمان محمــد الطــماوي : الســلطات الثــاث في الدســاتر العربيــة المعــاصرة وفي الفكــر الســياسي الإســامي، ط5 ، مطبعــة 

جامعــة عــن شــمس ، القاهــرة ، 1986 ، ص57.

)14( عثمان سلمان غيان ، مصدر سابق  ، ص77.

)15( د. ماهر صالح عاوي : الوسيط في القانون الاداري ، دار ابن الاثر للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 2009 ، ص28 .
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وأن المبــدأ الســالف الذكــر يحقــق الحمايــة للمكلفــن مــن خــلال إلزامــه الســلطة الماليــة أن 

تبــاشر نشــاطها بمقتــى القواعــد القانونيــة التــي تخولهــا الصلاحيــة المتعلقــة بالرســوم ، بمعنــى أن أي 

عمــل تقــوم بــه الســلطة الماليــة ينبغــي أن يتوافــق مــع القواعــد القانونيــة النافــذة التــي تــبرره وتكــون 

صــك الرعيــة لاتخــاذه وان تصرفهــا عــى خــلاف هــذه القواعــد يعــدّ باطــلا وغــير منتــج لأثــاره مــن 

الناحيــة القانونيــة ؛ وذلــك لأنــه لم يســتند إلى حكــم مبــدأ المروعيــة16 .

ــي يفــرض عــى  ــف الريب ــة للمكل ــق الحماي ــة ولغــرض تحقي ــدأ المروعي ــا أن مب ــن لن ويتب

الســلطة الماليــة أن تمــارس اختصاصاتهــا التنفيذيــة المتعلقــة بالقانــون المــالي وفــق الحــدود التــي أقرهــا 

هــذا الأخــير ومبــاشرة نشــاطها في تقديــر وفــرض الرســوم عــى المكلــف عــى النحــو الــذي يتفــق مــع 

ــن أي  ــالي باطــلاً مجــرداً م ــون وبالت ــاً للقان ــا هــذا مخالف ــذة وإلا كان تصرفه ــة الناف ــد القانوني القواع

قيمــة قانونيــة ، ولهــذا عــدّ مبــدأ المروعيــة ضمانــة حقيقيــة لحقــوق المكلــف الماليــة .

المطلب الرابع: مبدأ عدم رجعية القانون المالي على الماضي
يعنــي مبــدأ عــدم رجعيــة القانــون المــالي عــى المــاضي17 بأنــه ، القانــون المــالي الجديــد يــري 

مــن تاريــخ نفــاذه أي مــن تاريــخ نــره بالجريــدة الرســمية او بانتهــاء الميعــاد المحــدد للنفــاذ بعــد 

النــر ولا يجــوز ان تنســحب أحكامــه عــى الوقائــع والروابــط القانونيــة التــي ســبقت ذلــك التاريــخ18، 

ــح أو  ــص صري ــي بن ــق يق ــع لاح ــدور تري ــك بص ــه وذل ــي إلا بإلغائ ــالي لا ينق ــون الم أي إن القان

ضمنــي بانتهــاء العمــل بالقانــون الســابق، وبذلــك يصبــح القانــون المــالي غــير صالــح للتطبيــق عــى 

وقائــع لاحقــة عــى إلغائــه وبــذات المنطــق لا يجــوز تطبيــق النصــوص القانونيــة النافــذة عــى وقائــع 

ســابقة لنفاذهــا وإلا كان هــذا خروجــاً عــى مبــدأ عــدم رجعيــة القوانــن الماليــة عــى المــاضي .

وقــد شرع هــذا المبــدأ لتوفــير الحمايــة للمكلــف بدفــع الرســوم ، وذلــك لأن رجعيــة القانــون 

المــالي عــى المــاضي تتضــاد مــع قاعــدة اليقــن التــي تعنــي أن تكــون الأحــكام الخاصــة بالقانــون المــالي 

واضحــة لا لبــس فيهــا ولا غمــوض ، وأن المكلــف ســيفاجئ بفــرض رســوم عليــه لم يتوقعهــا وهــو مــا 

ــي  ــر حكم ــيؤدي إلى تقدي ــه س ــما أن ــه، ك ــتقرار معاملات ــدم اس ــة وع ــه المالي ــاك في أحوال ــبب إرب يس

ــر أو الأوراق  ــاظ بالدفات ــه الاحتف ــف يصعــب علي ــك لأن المكل ــة ؛ وذل ــق العدال ــدم تحقي للرســم وع

الرســمية عــى أســاس أنهــا متعلقــة بفــترة ســابقة مــما يدفــع الســلطة الماليــة إلى التقديــر عــى أســاس 

تحكمــي وهــذا مــا لا يوفــر الحمايــة القانونيــة للمكلــف ، كــما أن الرجعيــة عــى المــاضي تؤثــر عــى 

)16( د. فاروق احمد خماس : الرقابة عى أعمال الإدارة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1988 ، ص13 .

)17( نصــت المــادة )19( البنــد ) تاســعاً ( مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005 عــى أنــه ) ليــس للقوانــن اثــر رجعــي مــا لم ينــص 

القانــون عــى خــاف ذلــك ، ولا يشــمل هــذا الاســتثناء قوانــن الضرائــب والرســوم ( .

)18( د. فــوزت خليــل فرحــات : الرجعيــة في القانــون الضريبــي ، بحــث منشــور في مجلــة الدراســات القانونيــة ، كليــة الحقــوق ، 

جامعــة بــروت العربيــة ، ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 2009 ، ص122. 
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الملف القانوني
الادخــار والاســتثمار مــن خــلال فــرض أعبــاء  جديــدة تســتهدف القــدرة الرائيــة للمكلفن وأن ســحبها 

أيضــا يؤثــر عــى القــدرة الاســتثمارية للمكلــف وبالتــالي للاقتصــاد الوطنــي ، الأمــر الــذي يجعــل هــذا 

المبــدأ يوفــر الحمايــة للمكلــف . 

المطلب الخامس: تفسير القانون المالي
ــه  ــه بأن ــوني يحــددان مفهــوم التفســير ، الأول يعرف ــد الفقــه القان ــاك اتجاهــان عــى صعي هن

الاســتدلال عــى مــا تتضمنــه القواعــد القانونيــة مــن حكــم المعنــى وتحديــده الــذي تتضمنــه هــذه 

ــة19. القاعــدة حتــى يمكــن تطبيقهــا عــى الظــروف الواقعي

ــه  ــن نصوص ــب م ــا أقُتض ــل م ــه وتكمي ــن ألفاظ ــم م ــا أبُه ــح م ــه ، توضي ــه بأن ــاني يعرف والث

ــة20. ــه المتناقض ــن أجزائ ــق ب ــه والتوفي ــن أحكام ــص م ــا نق ــج م وتخري

ــون المــالي  ــة بالغــة في نطــاق القان ــع عــدة ذات أهمي ــط موضــوع التفســير المــالي بمواضي يرتب

ومنهــا مبــدأ شرعيــة الرســم ، ومــن نتائــج هــذا الأخــير وضــوح التريــع والابتعــاد عــن النصــوص التــي 

ــم التفســير في مصلحــة الســلطة  ــة إذا مــا ت ــر في حقــوق المكلــف المالي تحتمــل أكــر مــن تفســير يؤث

الماليــة في ســبيل حصولهــا عــى مــوارد ماليــة كثــيرة لتغطيــة الإنفــاق العــام المتزايــد.

وأن أهميــة التفســير في إطــار القوانــن الماليــة مهــم لمصلحــة أطــراف العلاقــة وذلــك لاختــلاف 

ــدد  ــا وضعــت في ظــروف وم ــالي ؛ لأنه ــون الم ــاع هــذا المذهــب او ذاك في تفســير القان ــة في اتب الرؤي

ــا  ــائدة خلاله ــت س ــي كان ــة الت ــة والاجتماعي ــية الاقتصادي ــروف السياس ــورت الظ ــابقة تط ــة س زمني

ــت  ــع في وق ــل التري ــا ، فتعدي ــي أصابته ــلات الت ــرة التعدي ــنها ، وك ــرع إلى س ــت بالم ــي دفع والت

معــن قــد يعالــج مشــكلة إلا أنــه يثــير مشــاكل في أوقــات أخــرى ، لذلــك أصبحــت هنالــك فجــوة بــن 

النصــوص القانونيــة والواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي ، فضــلا عــن عــدم وضــوح النصــوص القانونيــة 

وكانــت لهــا آثــار رئيســة عــى المكلــف وحقوقــه ، وكان للســلطة الماليــة المطبقــة للقانــون المــالي عندمــا 

ــرة التفســيرات المتناقضــة ، وخصوصــاً إذا  ــف لك ــوق المكل ــى حق ــيراً ع ــراً كب ــن الصــواب أث ــد ع تحي

ــن ،  ــة  واليق ــدة العدال ــط بقاع ــه يرتب ــة فأن ــدأ القانوني ــه بمب ــن ارتباط ــلاً ع ــوع فض ــذا الموض كان ه

وكونــه يحكــم علاقــة متناقضــة في أغلــب الأحيــان بــن الدولــة والمكلــف فــإذا أقامــت الســلطة الماليــة 

ــف  ــا إذا كان لمصلحــة المكل ــن ، أم ــة واليق ــر أهــداراً لقاعــدتي العدال ــا كان الأم بالتفســير في مصلحته

ــا  ــوارد له ــتمرارية ودوام الم ــا إلى اس ــرع دائم ــعى الم ــي يس ــة والت ــة العام ــك اضراراً بالخزين كان ذل

لتغطيــة الإنفــاق خصوصــا بعــد التطــورات التــي حصلــت عــى القانــون المــالي وزوال النظــرة إليــه بأنــه 

)19( د . توفيق حسن فرج : المدخل للعلوم القانونية ، المكتب المصري الحديث ، 1970 – 1971 ، ص 209.

)20( د. عبــد الــرزاق الســنهوري و د. أحمــد حشــمت ، أصــول القانــون ، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر ، القاهــرة ، 

1938 ، ص 200 .
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قانــون اســتثنائي بغيــض واســتكمال هــذا القانــون لذاتيتــه وظهــور أهــداف أخــرى غــير الهــدف المــالي 

ــة21.  ــة والاجتماعي كالأهــداف الاقتصادي

لذلــك يجــب أن يكــون التفســير موازنــاً بــن حقــوق الســلطة الماليــة والمكلــف بــصرف النظــر 

ــة اللازمــة للمكلــف  ضــد محــاولات  ــة التفســير وذلــك لتوفــير الحماي عــن الجهــة التــي تبــاشر عملي

الســلطة الماليــة مــن الحصــول عــى أكــبر مــورد مــن خــلال فــرض الرســوم عــى المكلــف22.  

)21( عــلي هــادي عطيــة الهــالي : تفســر قوانــن الضرائــب المبــاشرة في العــراق ، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة القانــون ، 

جامعــة بغــداد ، 2004 ، ص1ـ4 .
(22) Joseph, A . pech MAN : Federal tax policy  , the Broorlings institution, washington , 1971 , p 33                                                                                                                   
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المبحث الثالث
الجهات المختصة بفرض الرسم

بنــاءً عــى مــا تقــدم ذكــره في المباحــث ســالفة الذكــر فــان مبــدأ شرعيــة الرســم يقــي بــان 

الرســوم لا تفــرض ولا تعــدل ولا تجبــى ولا يعفــى مــن ادائهــا احــد الا بقانــون يصــدر عــن الســلطة 

التريعيــة المختصــة ، ولا يمكــن لغيرهــا مــن الســلطات الاتحاديــة فــرض الرســوم لانهــا بذلــك تخالــف 

ــك ســنناقش هــذا المبحــث في مطلبــن نســتعرض في الاول اختصــاص الســلطة  ــة ، لذل ــدأ المروعي مب

التريعيــة الاتحاديــة بفــرض الرســم ونبــن في الثــاني اختصــاص الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة بفــرض 

الرســم .

المطلب الاول: اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية بفرض الرسم
لم تخــل الدســاتير العراقيــة المتعاقبــة مــن النــص عــى مبــدأ شرعيــة الرســم ، لأنــه مــن المبــادئ 

المهمــة التــي تضمــن فــرض الرســم بقانــون تصــدره الســلطة التريعيــة ممثلــة لإرادة الشــعب ، فعــى 

ــة العراقيــة عــام 1921 وضــع أول دســتور وأطلــق عليــه القانــون الأســاسي لســنة  اثــر تأســيس الدول

1925، والــذي بموجبــه تــم وضــع مبــدأ شرعيــة الرســم في صلــب التريــع العراقــي ، إذ نــص عــى أنــه  

) لا تفــرض ضريبــة أو رســم إلا بمقتــى قانــون تشــمل أحكامــه جميــع المكلفــن (23، وجــاء المــرع 

الدســتوري العراقــي بعــد ذلــك مؤكــداً لمبــدأ شرعيــة الرســم في نــصٍ آخــر إذ نــص عــى أنــه ) لا يجــوز 

وضــع ضرائــب أو رســوم إلا بقانــون(24.

ــد  ــدرت في العه ــي ص ــاتير الت ــدأ في الدس ــذا المب ــى ه ــي ع ــتوري العراق ــرع الدس ــد الم وأك

ــى  ــد ع ــاً يؤك ــوز 1958 ، نص ــادر في 27 / تم ــراق الص ــة الع ــتور جمهوري ــن دس ــوري ، إذ تضم الجمه

مبــدأ شرعيــة الرســم متلافيــاً النقــص في عنــاصر هــذا المبــدأ في القانــون الأســاسي لســنة 1925، متضمنــاً 

جميــع عنــاصر مبــدأ شرعيــة الرســم إذ نــص عــى أنــه ) لا يجــوز فــرض ضريبـــة أو رســم أو تعديلهــما 

ــون(25. أو إلغاءهــما إلا بقان

وجــاء دســتور 21/ أيلــول 1968 بأغلــب عنــاصر مبــدأ شرعيــة الرســم حيــث نــص عــى أنــه ) لا 

يجــوز فــرض ضريبــة أو رســم أو تعديلهــما أو إلغائهــما أو الإعفــاء منهــما إلا بقانــون (26.

أمــا دســتور 16 تمــوز 1970 لم يتضمــن شرعيــة الرســم وانمــا نــص عــى مبــدأ شرعيــة الريبــة 

إذ نــص عــى ) أداء الرائــب الماليــة واجــب عــى كل مواطــن ، ولا تفــرض الرائــب الماليــة ولا تعــدل 

ولا تجبــى إلا بقانــون(27 .

)23( المادة )11( من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 الملغي .

)24( المادة )91( من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 الملغي .

)25( المادة )15( من دستور27 تموز1958 الملغى .

)26( المادة )39( من دستور 21 أيلول 1968 الملغي .

)27( المادة )35( من دستور 16  تموز 1970 الملغي .
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ــم ام لم  ــة الرس ــدأ شرعي ــن مب ــل تضم ــص ه ــذا الن ــدد ه ــوني بص ــه القان ــف الفق ــد اختل وق

يتضمنهــا تــاركاً الامــر بيــد الســلطة التنفيذيــة ، فقــد ذهــب البعــض28، الى انــه يلاحــظ عــى هــذا النــص 

اختلافــه كثــيراً عــن النــص الــوارد في دســتور 1968 حيــث أنــه اقتــصر عــى ذكــر الرائــب ولم يتطــرق 

إلى الرســوم عــى الرغــم مــن أنــه قــرر صراحــة مبــدأ قانونيــة الريبــة ، وقــد يجــد هــذا الاختــلاف في 

الصياغــة تفســيره في الأتي :

ــد تمــت عــى وجــه الاســتعجال  	  ــت ق ــي كان ــة الدســتور الت ــرده صياغ ــر الرســوم م أن عــدم ذك

وأريــد لهــذا الدســتور أن يكــون دســتوراً مؤقتــاً إلا أن العمــل بــه اســتمر فيــما بعــد حتــى أضفــى 

عليــه وصــف الديمومــة واســتمر اكــر مــن ثلاثــة عقــود .

وقــد يفــر الاختــلاف أيضــاً في أن عبــارة ) الرائــب الماليــة ( الــوارد ذكرهــا في المــادة لا تقتــصر 	 

ــراد إلزامــي وعــى هــذا الأســاس  عــى الرائــب بمعناهــا العلمــي فحســب وإنمــا تشــمل كل إي

فهــي تشــمل الرســوم أيضــاً بدليــل المــادة )63( التــي قــررت مبــدأ عــدم رجعيــة القوانــن فذكــرت 

ــك ولا يشــمل  ــص عــى خــلاف ذل ــر رجعــي إلا إذا ن ــن اث ــس للقوان ــث نصــت ) لي الرســوم حي

الاســتثناء القوانــن الجزائيــة وقوانــن الرائــب والرســوم الماليــة ( .

الا اننــا نختلــف مــع الــرأي الاول ، ونذهــب الى ان مبــدأ شرعيــة الرســم ينبغــي ان ينــص عليــه 

صراحــةً في الدســتور حتــى يمكــن ان يتــم الدفــع بهــذا المبــدأ امــام القضــاء الدســتوري في حالــة اخــتراق 

هــذا المبــدأ والتجــاوز عليــه مــن الســلطة التنفيذيــة ، ودليلنــا عــى ذلــك انــه حتــى مــع النــص عليــه في 

الدســتور يترتــب عليــه انتهــاك لهــذا المبــدأ ويتــم الطعــن بدســتورية هــذه الانتهــاكات امــام المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا . 

ــدأ  ــه مب ــة نصــاً يضــع بموجب ــة الانتقالي ــة للمرحل ــة العراقي ــون إدارة الدول ــك تضمــن قان وكذل

شرعيــة الرســم ضمــن ثنايــا نصوصــه إذ نــص عــى أنــه ) لا ضريبــة ولا رســــم الا بقانــون(29.

ويبــدو أن المــرع الدســتوري العراقــي عندمــا اتجــه إلى صياغــة نصــوص دســتور 2005 النافــذ 

أراد أن يتــلافى جميــع العيــوب التريعيــة الملازمــة للدســاتير العراقيــة الســابقة مــن حيــث تضمينــه 

لجميــع عنــاصر مبــدأ شرعيــة الرســم في نصوصــه، إذ نــص عــى أنــه ) لا تفــرض الرائــب والرســوم ولا 

تعــدل ولا تجبــى ولا يعفــى منهــا إلا بقانــون(30. 

وحســناً فعــل مرعنــا الدســتوري عندمــا تنــاول جميــع عنــاصر مبــدأ شرعيــة الرســم في صلــب 

الوثيقــة الدســتورية حتــى يضفــي الحمايــة للحقــوق الماليــة للمخاطبــن باحكامــه.

)28( اشــارت الى هــذا الخــاف الفقهــي : نــور طــارق حســن العــاني : النظــام القانــوني للرســم ، رســالة ماجســتر ، كليــة الحقــوق 

، جامعــة النهريــن ، 2004 ، ص46ـ54 .

)29( المادة )18( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 الملغى .  

)30( البند ) أولا ( من المادة )28( من دستور 2005 النافذ .  
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مــما تقــدم يتبــن لنــا ان الرســم لا يفــرض او يجبــى اويعفــى مــن اداءه او يلغــى الا بقانــون 

يصــدر عــن الســلطة التريعيــة المختصــة ، وهــذا مــا جســده المــرع الدســتوري العراقــي منــذ صــدور 

ــأن الســلطة المختصــة  ــات ف ــاءً عــى هــذه المعطي ــون الاســاسي العراقــي الى دســتور 2005 ، وبن القان

ــة  ــة ، وان هــذا الاختصــاص الاصيــل لهــذه الســلطة لا يثــير اي بفــرض الرســم هــي الســلطة التريعي

اشــكالية ؛ وذلــك لان الســلطة التريعيــة هــي المخولــة بموجــب مبــدأ شرعيــة الرســم بفــرض الرســوم 

بموجــب القوانــن التــي ترعهــا، وهــذا مــا نــص عليــه المــرع الدســتوري في دســتور 2005 إذ نــص 

عــى انــه ) يختــص مجلــس النــواب بمــا يــأتي : أولاً : تريــع القوانــن الاتحاديــة (31 .

مــما تقــدم يتبــن لنــا ان المــرع الدســتوري في دســتور جمهوريــة العــراق قــد منــح الاختصــاص 

فقــط للســلطة التريعيــة بفــرض الرســوم أي انــه لم يعطــي اختصاصــاً لبقيــة الســلطات الاتحاديــة في 

الدولــة ، كالســلطة التنفيذيــة صاحبــة الاختصــاص الاصيــل في رســم السياســة الماليــة ووضــع الموازنــة 

ــة بفرضــه الى  ــة الرســم واعطــى الصلاحي ــدأ شرعي ــة ، لان المــرع الدســتوري حــدد مب العامــة للدول

الســلطة التريعيــة ، وهــذا يعنــي انــه لا يمكــن للســلطة التريعيــة ان تفــوض صلاحياتهــا وفــق مبــدأ 

شرعيــة الرســم المنصــوص عليــه في الدســتور الى الســلطة التنفيذيــة ، كــما انــه لا يحــق للحكومــة ان 

تصــدر قــرارات اداريــة تفــرض بموجبهــا او تعــدل او تعفــي او تلغــي الرســم .

المطلب الثاني: اختصاص السلطة التنفيذية الاتحادية بفرض الرسم
يعــدّ مبــدأ شرعيــة الرســم المنصــوص عليــه في دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 ، مــن 

اشــد المبــاديء الدســتورية قــوة وصرامــة ، لانــه لا يســمح لغــير الســلطة التريعيــة صاحبــة الاختصاص 

ــارات تخــص  ــل او اعفــاء او الغــاء الرســم ، لاســباب واعتب ــن بفــرض او تعدي ــع القوان ــل بتري الاصي

المكلــف بدفــع الرســم وحقوقــه الماليــة ، ومــدى التــزام الســلطة التنفيذيــة بصلاحايتهــا المخولــة لهــم 

ــتور  ــه في دس ــةً علي ــص صراح ــم والن ــة الرس ــدأ شرعي ــوة مب ــن ق ــم م ــى الرغ ــون ، وع ــب القان بموج

جمهوريــة العــراق لســنة 2005 الا ان هــذا النــص قــد تعــرض للخــرق والمخالفــة في القوانــن العاديــة ، 

وهــذا الخــرق قــد تضمنــه قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لســنة 2016 اذ نــص عــى انــه ) للــوزارات 

كافــة والجهــات غــير المرتبطــة بــوزارة والمحافظــات صلاحيــة فــرض رســوم او اجــور خدمــات جديــدة 

وتعديــل الرســوم واجــور الخدمــات الحاليــة ........ (32 . 

وجــدد المــرع المخالفــة لاحــكام الدســتور في قوانــن الموازنــة العامــة للســنوات الماليــة 201733 

)31( المادة )61( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ .

)32( المــادة )25( مــن قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة الماليــة 2016 ، منشــور بالوقائــع العراقيــة ، 

ــدد )4394 ( ، في 18 / 1 / 2016 . الع

)33( قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة الماليــة 2017 ، منشــور بالوقائــع العراقيــة ، العــدد )4430( ، 

في 9 / 1 / 2017 .
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ــادة )18ـ  ــنة 2017 ، والم ــة لس ــة العام ــون الموازن ــاً ) 24 ( في قان ــواد تباع ، 2018 34، 2019 35، في الم

ــة  ــة العام ــون الموازن ــن قان ــادة ) 19ـ اولا ( م ــنة 2018 ، والم ــة لس ــة العام ــون الموازن ــن قان اولاً ( م

لســنة 2019 ، وبموجــب هــذه النصــوص منــح المــرع في قوانــن الموازنــة العامــة المتعاقبــة الصلاحيــة 

ــور  ــوم  او اج ــل الرس ــرض وتعدي ــات بف ــاتها والمحافظ ــة مؤسس ــة بكاف ــة الاتحادي ــلطة التنفيذي للس

الخدمــات ، وبعــد الظــروف الصحيــة المتمثلــة بجائحــة كورونــا التــي ضربــت العــالم والازمــة الماليــة 

التــي ضربــت الاقتصــاد العالمــي وتأثــر بهــا الاقتصــادات المرتبطــة بــه ومنهــا الاقتصــاد الوطنــي العراقــي 

الــذي تأثــر تأثــراً كبــيراً بهــذه الازمــة الصحيــة والاقتصاديــة نتيجــة هبــوط اســعار النفــط ووصولهــا الى 

مســتوى الصفــر دولار ، ومــن جملــة الاثــار الاقتصاديــة والقانونيــة التــي ضربــت الاقتصــاد العراقــي 

، هــو عــدم امكانيــة الســلطة التريعيــة عــى اصــدار قانــون الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020 ، 

الامــر الــذي اثــر ســلباً عــى نفقــات الدولــة وايراداتهــا ومــن ضمــن الاخــيرة اضطــراب النظــام القانــوني 

للرســم بــن خــرق المبــدأ الدســتوري المتضمــن شرعيــة الرســم وبــن قلــة مــردود هــذا المــورد لخزينــة 

الدولــة ، ومــع نهايــة الســنة الماليــة 2020 بــدأت بــوادر النمــو الاقتصــادي مــن جديــد نتيجــة الانفــراج 

الجــزئي في الازمــة الصحيــة مــن توفــر بعــض اللقاحــات الخــاص بالامــراض الوبائيــة ) كورونــا ( ، وبهــذا 

بــدأت الحكومــة العراقيــة بعــدّ العــدّة للنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي المنهــك ، واول الخطــوات بــدأت 

بترميــم العملــة الوطنيــة والمحافظــة عــى الاحتياطــي النقــدي مــن العمــلات الاجنبيــة ، وايضــا الاعــداد 

لمــروع قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لســنة 2021 ، وتــم اقــرار قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة 

للســنة الماليــة 2021 36، ومــن خــلال الاطــلاع الكامــل عــى ثنايــا هــذا القانــون وجدنــا ان المــرع قــد 

ضمــن ذات المخالفــة الدســتورية في نصــوص القانــون الاخــير ، إذ اكــد عــى انــه ) اســتمرار الــوزارات 

والجهــات غــير المرتبطــة بــوزارة والمحافظــات كافــة بصلاحيــة فــرض رســوم او اجــور خدمــات التــي تــم 

فرضهــا خــلال الاعــوام 2016و2017و2018و2019 ..... (37.

ــذ 2016  ــة العامــة من ــن الموازن ــا ان المــرع العراقــي في قوان ــن لن ومــن هــذه النصــوص يتب

الى 2021 قــد منــح كل مؤسســات الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة والمحافظــات صلاحيــة فــرض رســوم 

او تعديلهــا وهــذا مــا يشــكل مخالفــة واضحــة وصريحــة لنــص المــادة )28( الفقــرة )1( مــن دســتور 

جمهوريــة العــراق ، والتــي تتضمــن مبــدأ شرعيــة الرســم اوبموجبــة لا تفرض الرســوم ولاتجبــى ولاتعدل 

ولا يعفــى احــد منهــا الا بقانــون تســنه الســلطة التريعيــة المختصــة ، أي ان النصــوص ســالفة الذكــر 

فيهــا مخالفــة صريحــة لاحــكام الدســتور الامــر الــذي يعطــي الحــق لــكل ذي مصلحــة الطعــن بعــدم 

)34( قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة الماليــة 2018 ، منشــور بالوقائــع العراقيــة ، العــدد )4485( ، 

في 2 / 4 / 2018 .

)35( قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة الماليــة 2019 ، منشــور بالوقائــع العراقيــة ، العــدد )4529( ، 

في 11 / 2 / 2019 .

ــع  ــة 2021« ، منشــور بالوقائ ــة العــراق للســنة المالي ــة لجمهوري ــة العامــة الاتحادي ــون رقــم )23( لســنة 2021 »الموازن )36( قان

ــدد )4625( في 12 / 4 / 2021 . ــة ، الع العراقي

)37( المادة )19( البند ) أولًا ( من قانون الموازنة العام رقم )23( لسنة 2021 .
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ــادة )18(  ــص الم ــن بن ــم الطع ــل ت ــتور ، وبالفع ــكام الدس ــا لاح ــوص لمخالفته ــذه النص ــتورية ه دس

البنــد اولاً مــن قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لســنة 2018 ، مــن قبــل رئيــس جمهوريــة العــراق 

في الدعــوى المرقمــة ) 57 اتحاديــة 2018 ( ، وكان قــرار المحكمــة الاتحاديــة موافقــاً ومؤيــداً لموقــف 

المــرع العراقــي في قانــون الموازنــة العامــة لســنة 2018 إذ نــص عــى انــه  قــدر تعلــق الامــر بالمــادة 

ــذي  ــدم دســتوريتها ، وال ــون بع ــام 2018 المطع ــة لع ــة الاتحادي ــة العام ــون الموازن ــن قان )18( أولاً م

انتظــم نصهــا عــى النحــو الاتي للــوزارات والجهــات غــير المرتبطــة بــوزارة والمحافظــات كافــة صلاحيــة 

فــرض رســوم او اجــور خدمــات جديــدة وتعديــل الرســوم واجــور الخدمــات الحاليــة باســتثناء الرســوم 

ــص او  ــر المخت ــا الوزي ــط يصدره ــق ضواب ــذة وف ــة الناف ــن الاتحادي ــب القوان ــرة بموج ــيادية المق الس

رئيــس الجهــة غــير المرتبطــة بــوزارة او المحافــظ ، لــذا فقــد اقــرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا المبــدأ 

ــص المــادة 28  ــة لن ــة العامــة الاتحادي ــون الموازن ــة المــادة 18 اولا مــن قان ــوني الاتي عــدم مخالف القان

مــن الدســتور وان المــرع يعــدّ ملتزمــاً بحكــم المــادة الدســتورية اذ اتــاح بموجــب النــص المطعــون بــه 

للــوزارات والجهــات غــير المرتبطــة بــوزارة والمحافظــات صلاحيــة فــرض الرســوم ، وان القانــون المذكــور 

تضمــن تخويــلاً تريعيــاً للعناويــن المذكــورة فيــه لفــرض الرســوم وتعديلهــا38 .

ونحــن بدورنــا نختلــف مــع موقــف المحكمــة الاتحاديــة ، ونــرى بــأن المــرع في قوانــن الموازنــة 

ــن  ــادة )28( اولاً م ــف الم ــد خال ــة 2016 ـ 2017 ـ 2018 ـ 2019 ـ 2021 ، ق ــنوات المالي ــة للس العام

ــرض ولا  ــص صراحــةً عــى ان الرســم لا يف ــة الرســم ون ــدأ شرعي ــد عــى مب ــذي أك دســتور 2005 ، ال

يعــدل ولا يجبــى ولا يعفــى احــد مــن ادائــه الا بقانــون تســنه الســلطة التريعيــة المختصــة، ومــن 

ــي  ــا تعط ــر نجده ــالفة الذك ــة س ــة العام ــون الموازن ــة في قان ــوص القانوني ــى النص ــلاع ع ــلال الاط خ

الصلاحيــة بفــرض وتعديــل الرســوم الى الســلطة التنفيذيــة بــكل مؤسســاتها وكذلــك للمحافظــات وهــذا 

وجــه المخالفــة الدســتورية .

)38( قرار حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 3 / 6 / 2018 في الدعوى المرقمة ) 57 اتحادية 2018 ( ، غر منشور .
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الخاتمة
ــة الرســم في  ــدأ شرعي ــي الموســوم بـــ ) مب ــالى لي ســبيل بحث ــه ســبحانه وتع ــر الل ــد ان ي بع

دســتور جموريــة العــراق لســنة 2005( ، الخــص اهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت اليهــا وعــى 

النحــو الآتي :

أولاً : النتائج : 
مبــدأ شرعيــة الرســم الــذي ناقشــه المــرع الدســتوري العراقــي في دســتور 2005 النافــذ يختلــف . 1

عــن الدســاتير التــي ســبقته مــن حيــث تضمــن جميــع عنــاصر مبــدأ الرعيــة، إذ لا يفــرض الرســم 

ولا يعــدل ولا يجبــى ولا يعفــى منــه الا بقانــون ، وبذلــك يهــدف المــرع الدســتوري الى توفــير 

الحمايــة الدســتورية الكاملــة للحقــوق الماليــة للمكلفــن بدفــع الرســم ، وتحجيــم دور الســلطة 

التنفيذيــة في هــذا الامــر وذلــك لــو تــرك الامــر لهــا دون تقييــد لاســتطاعت فــرض رســوم متعــددة 

وذلــك لســهولة فرضهــا وطبيعــة الرســم القائمــة عــى طلــب الخدمــة مــن المرافــق العامــة ، وبذلك 

لا ثتــير أي اشــكالية مــع المواطنــن لان الســلطة التنفيذيــة تــترك لــه الحريــة في طلــب الخدمــة 

مــن عدمهــا .

ضمّــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 النافــذ في ثنايــا نصوصــه مبــدأً مهــماً يترتــب عــى . 2

مبــدأ شرعيــة الرســم ، وهــو عــدم رجعيــة القوانــن الماليــة الرائــب والرســوم عــى المــاضي حتــى 

وان نــص القانــون عــى ذلــك ، وذلــك لخطــورة هــذه الفرائــض وانهــا تفــرض عــى المكلفــن بهــا 

، وبذلــك اراد المــرع الدســتوري ترصــن مبــدأ شرعيــة الرســم واحاطتــه بالضمانــات الكاملــة .

ــلطة . 3 ــن الس ــدر ع ــون يص ــى الا بقان ــن اداءه او يلغ ــى م ــى اويعف ــرض او يجب ــم لا يف ان الرس

ــون  ــدور القان ــذ ص ــي من ــتوري العراق ــرع الدس ــده الم ــا جس ــذا م ــة ، وه ــة المختص التريعي

الاســاسي العراقــي الى دســتور 2005 ، وبنــاءً عــى هــذه المعطيــات فــأن الســلطة المختصــة بفــرض 

ــة  ــير اي ــلطة لا يث ــذه الس ــل له ــاص الاصي ــذا الاختص ــة ، وان ه ــلطة التريعي ــي الس ــم ه الرس

ــة الرســم بفــرض  ــدأ شرعي ــة بموجــب مب ــة هــي المخول ــك لان الســلطة التريعي اشــكالية ؛ وذل

ــا . ــي ترعه ــن الت الرســوم بموجــب القوان

صــدر قانــون الموازنــة العامــة رقــم )23( لســنة 2021 متضمنــاً في ثنايــا نصوصــه مخالفة دســتورية . 4

لمبــدأ شرعيــة الرســم مؤكــداً بذلــك المنهــج الــذي ســار عليــه في قوانــن الموازنــة العامــة للســنوات 

2016ـ 2017 ـ 2018 ـ 2019 ، إذ منــح بموجبهــا للســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة بــكل المؤسســات 

التابعــة لهــا والمحافظــات صلاحيــة فــرض رســوم او اجــور خدمــات او تعديــل الرســوم او اجــور 

ــكام  ــك اح ــاً ، بذل ــواب مخالف ــب الص ــد جان ــرع ق ــد ان الم ــوص نج ــك النص ــات ، وبتل الخدم

الدســتور .
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ثانياً : التوصيات : 
الســلطة التريعيــة المنتخبــة هــي صاحبــة الاختصــاص الاصيــل بفــرض وتعديــل والغــاء والاعفــاء . 1

مــن الرســوم ، لذلــك ينبغــي عــى هــذه الســلطة ان تدافــع عــن الحقــوق الماليــة لمــن انتخبهــم 

، وان تعطــي الحــق في الرســم والعمليــات القانونيــة المتعلقــة بــه لهــا فقــط دون ان تمنــح هــذا 

الاختصــاص لســلطة اخــرى لتســاير احــكام الدســتور .

ــأن لا يمنــح . 2 ــة العامــة ب نــوصي المــرع العراقــي الى توخــي الدقــة عندمــا يصــدر قوانــن الموازن

ــة  ــات الحصري ــة بفــرض الرســوم او تعديلهــا لكونهــا مــن الصلاحي الاختصــاص للســلطة التنفيذي

ــة . ــة المنتخب للســلطة التريعي

ندعــو كل ذي مصلحــة الطعــن بمروعيــة منــح الاختصــاص للســلطة التنفيذيــة في فــرض وتعديــل . 3

الرســوم امــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا الجديــدة .

                                                                                                            




